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Résumé 
La juridiction initial sur les fonds du mineur, a 
pour but préserver son intérêt .Toutes les 
dispositions énoncées par le droit positif , 
découlant de la jurisprudence islamique , ont pour 
but de protéger les fonds du mineur. Etablissant un 
ensemble de garanties et stipule que lemandat , 
devait être donnée au mandataire initial du père 
puis du grand père. .Tandis que le législateur 
algérien confiait le mandat a la mere en l’absence 
du pere puis au  grand- père puis au tuteur. toutes 
ces dispositions ont convenu que certaines 
conditions devraient exister chez le mandataire qui 
est tenu de prendre soin et preserver les fonds du 
mineur et ont restreint ses pouvoirs sur ordre du 
juge et d’autres sans restrictionset en cas 
d’infraction , il en est responsable..Le juge peut 
également démettre le tuteur de ses fonctions ,s’il 
est prouvé que  celui-ci agit d’une manière qui 
menace les intérêts du mineur. 
 

Mots clés: Mandat ; initial ; tuteur ; fonds ; 
mineur. 

Abstract 
The initial jurisdiction over funds of the juvenile, 
is intended to preserve it interest..All the 
provisions enunciated by the positive law 
deriving from Islamic jurisprudence are intended 
to protect the funds of the minor. 
Establishing as a whole guaranties .islamique 
jurisprudence stipulated that the mandateshould 
be given to the father’s initial and then to the 
grandfather. While the Algerian legislator 
confide the mandate to the mother in the absence 
of the father then the grandfather and the 
gardien.. All these provisions agreed that certains 
conditions should exist in the agent, who is 
obliged to take care, preserve the funds of the 
minor, and have limited his powers by order of 
the judge and others without restrictions. In case 
of infraction, he is responsible . .the judge can 
also dimisss the guardian if it is proven that he is 
acting in a way that threatens the interests of the 
minor. 
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minors;funds 
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 كلیة الحقوق 
 ، 1جامعة الإخوة منتوري قسنطینة

 الجزائر، قسنطینة

 

یة الأصلیة ( الطبیعیة ) على مال القاصر ، تھدف الى تحقیق مصلحتھ .فنجد لولاان مناط ا
لامي  أن كل الأحكام القانونیة التي وضعھا القانون الوضعي والمستمد معظمھا من الفقھ الإس

.بحیث أنھا وضعت لذلك مجموعة من الضمانات  .حرصت على حمایة أموال القاصر 
للأب الأصلیة لتحقیق ھذا الغرض .إذ نص الفقھ الإسلامي على أن  تكون الأولویة للولایة 

ثم الجد دون منح الأم ذلك ، في حین  منح المشرع الجزائري الولایة للأم عند عدم وجود 
. واتفقا كل من القانون الوضعي والفقھ الإسلامي على ضرورة لوصيثم الجد ثم ا الأب

، ، یلتزم من خلالھا برعایة أموال القاصر وعدم التفریط فیھا توافر شروط معینة في الولي 
. وإذا ما أخل بذلك وجعلا سلطات الولي مقیدة بأمر من القاضي ، وأخرى غیر مقیدة 

لقاضي  وقف الولایة  لتعارض  مصالح الولي مع ویستطیع ا یتعرض للمساءلة القانونیة .
إذا ثبت لھ أن تصرفاتھ تھدد مصلحة   كما یستطیع عزلھ عن مھامھ ،مصالح القاصر، 

القاصر .وفي كل الأحوال تنتھي ولایة الولي بموتھ أو فقدان اھلیتھ أو بترشید القاصر أو 
 موتھ .

 
 .القاصر  ;مال       ;على    ;الأصلیة  ;الولایة   :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة
من  المقاصد الكبرى التي اھتمت الشریعة الإسلامیة بحفظھا ، وجاءت أحكامھا 
برعایتھا حفظ المال ، ولما كان البشر متفاوتین في قدراتھم على تحقیق مقصد 

سبحانھ وكلف الدولة بالنیابة عن  إلیھالإستثمار ، فقد وكل الشرع أمر العاجز بالكلیة 
بضعفائنا لینھض المجتمع  لأقویاء القادرین  على أنھ یمكن الإنتصارالعاجزین ، وبین ل

كلھ بحمایة ھذا الضعیف ، وفي ذلك ابتغاء وجھ الله لأن فوات حق الغیر مؤذن بفوات 
 أموالحق الإنسان نفسھ ، وانطلاقا من ذلك عني الإسلام بھ في جانب المال ، حفظ 

و لصغر أو لعارض أو سفھ أو عتھ أو من لا یستطیع القیام بالتصرف فیھا ، لعجز أ
جنون . ووضحت الكتب الفقھیة أن من وظائف الحاكم القیام على المشرفین على 

 ذوي الفاقات . وإنقاذالضیاع. ویمكن تقسیم ذلك الى الولایات وسد الحاجات 
فأما الولایة فالسلطان ولي من لا ولي لھ من الأطفال والمجانین ، وھي تنقسم الى 

 أوجبلنكاح وحفظ الأموال . وعلیھ لم یترك الدین الحنیف الأمور عبثا ، بل ولایة ا
على المسلمین حكومات وأفراد ا الولایة على من لا یمكنھم التصرف في أموالھم ، 

تخولھم التصرف فیھا شرعا ، عند بلوغھم مرحلة معینة من السن  إلیھمحتى تدفع 
أھلیة كاملة حق التصرف في مالھ ومباشرة فأعطى الإنسان البالغ الراشد الذي یتمتع ب

كل الأعمال المشروعة ومنع الشارع بعض الفئات من التصرف جزئیا أو كلیا في 
أموالھم ، بسبب نقص أھلیتھم أو انعدامھا .لذلك یكون مناط أھلیة الأداء ھو التمییز 

یعترضھ الذي یندرج في الإنسان تبعا للسن ،  وظھور علامات الرشد والبلوغ وما قد 
من عوارض تعدم أھلیتھ أو تنقصھا .فإذا اكتمل التمییز لدیھ دون عارض من 
عوارض الأھلیة ، كالجنون والعتھ والسفھ والغفلة ، تصبح لھ أھلیة اداء كاملة ، حینھا 
یمكنھ القیام بجمیع التصرفات القانونیة وتأسیسا لذلك أخضع الشارع والقانون القصر 

 یة أو القوامة على حسب أحوالھم .لنظام الولایة أو الوصا
والقاصر المعني بالدراسة ھو من لم یبلغ سن الرشد القانوني ، وھو إما غیر ممیز 

من ق.أ.ج  فتكون تصرفاتھ باطلة ، سواء كانت نافعة أو تقع بین النفع  82طبقا للمادة 
ذة إذا من نفس القانون ، فتكون تصرفاتھ ناف 83والضرر ، وإما ممیزا وفقا للمادة 

كانت نافعة لھ ، وباطلة إذا كانت ضارة بھ ، وتتوقف على إجازة الولي إذا كانت تدور 
 بین النفع والضرر .

من ق.أ على أنھ : " من كان فاقد الأھلیة أو ناقصھا لصغر السن  81ولقد نصت المادة 
ذا أو لجنون أو عتھ أو سفھ ینوب عنھ قانونا ولي ، أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام ھ

 القانون ".
فالولایة سلطة شرعیة تخول للولي تنفیذ على المولى علیھ ، والتصرف في شئونھ 
المالیة والشخصیة .فإما ان تكون متعلقة بشخصھ ونفسھ ، وھي الولایة على النفس ، 
وإما أن تكون متعلقة بأموره المالیة من عقود وتصرفات واتفاقات واستثمارات وإنفاق 

 یة على المال .وھو موضوع دراستنا .الخ .. وھو الولا
والجدیر بالذكر أن تنظیم المشرع الجزائري لأحكام الولایة على المال ، لم یأت 
بصفة واضحة وشاملة ، بحیث لا نجد نصا یمیز بین الولایة على النفس والولایة على 
المال ، بل جاءت نصوص قانون الأسرة عامة ، تجمع بین الولایتین دون تخصیص ، 

المؤرخ  02-05بالرغم من التعدیل الأخیر الذي طرأ على قانون الأسرة بموجب الأمر 
وما جاء بھ من تعدیلات لنصوص الولایة ، و نصوص  2005فیفري  27في 

 مستحدثة ومع ذلك تبقى إدارة أموال القاصر من طرف الغیر في حد ذاتھا حمایة لھ .
ال القاصر، سواء من جانب الفقھ ومن ھنا نستعرض أھمیة الولایة الاصلیة على م
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 الجزائري ، وذلك من خلال طرح الإشكالیة الآتیة :  الأسرةالإسلامي وقانون 
على من تثبت الولایة الاصلیة على مال القاصر؟ وما مدى اھمیتھا في الحفاظ على 

 اموالھ  من الناحیة الشرعیة والقانونیة ؟ 
 رعیة وھي : وعلیھ تتفرع من ھذه الإشكالیة ، تساؤلات ف

ماذا یقصد بالولایة الأصلیة على مال القاصر والفرق بینھا وبین الولایات 
 الأخرى؟

 فقھا وقانونا ؟  ماذا یقصد بالقاصر
في الفقھ الإسلامي  كیف یتم تناول نطاق تطبیق الولایة الاصلیة على مال القاصر

 وقانون الأسرة  ؟
 

 ة محاور : وانطلاقا من ذلك تم تقسیم الموضوع الى أربع
 الولایة  وبیان تقسیماتھا تعریف ـــ المحور الأول : 

 حمایة أموال القاصر بالولایة الأصلیة                     . المحور الثاني 
 ثبوت الولایة الأصلیة على مال القاصر :  لثـــ المحور الثا

 انقضائھانطاق الولایة الأصلیة على مال القاصر ووقفھا و:  الرابع المحورـــ 
 

 المحور الأول 
 التعریف بالولایة وبیان تقسیماتھا

 ــــــــ تعریف الولایة 
 الولایة لغة : ــــــــ تعریف   1

الولایة بفتح الواو وكسرھا وھي مصدر ولي الرجل إذا أعانھ أو قام بأمره           
 الحسنى وھو وتولى شئونھ . والولایة بالكسر ھي السلطان .والولي اسم من أسماء الله

الناصر المتولي بأمور الخلق جمیعا ، والولي من الناس التابع والصدیق والنصیر 
.وولي الیتیم الذي یلي أمره ویقوم بكفایتھ ، وولي المرأة ، ھو الذي عقد النكاح 

 .(1)علیھا
تنفیذ القول على الغیر ، شاء الغیر أو أبى ، في النفس أو أما الولایة اصطلاحا :" 

 . (2)"ل ، أو فیھما معاالما
 الولایة شرعا : ـــ  تعریف  2

: من لھ على الغیر ملك أو بنوة أو أبوة أو تعصیب أو  عرف الشافعیة الولایة على أنھا
 .  (3)كفالة أو ولاء أو إیصاء

 . (4)وعرفھا الحنفیة : ھي تنفیذ القول على الغیر شاء أو أبى
لي: ھي صلاحیة للأب أومن یقوم مقامھ ، تخولھ فعرفوھا كما یالحنابلة : أما المالكیة 

 .(5)الإضطلاع بتزویج إمرأة أنیط بھ القیام بذلك
 خر، لاعلى آیتبین من التعریفات السابقة للفقھاء ، اتفاقھم على أن الولایة ملك شخص 

اختلفوا بین تنفیذ القول ، وما بین كفالة  إنھمیستطیع تحقیق المصلحة لذاتھ . غیر 
 .الحنابلة  عندتعریف للولایة   أيولم یرد وتزویج . 

 .(6)فھي كما یلي لولایة عند الفقھاء المحدثینأما تعریف ا
رفھا مصطفى الزرقاء : بأنھا قیام شخص كبیر راشد على شخص قاصر في تدبیر یع

 .(7)شئونھ الشخصیة والمالیة
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في النفس  أبىو الأبصار :  الولایة  تنفیذ القول على الغیر شاء أ وقال صاحب تنویر
 وإنما.والولایة على القاصر لم یعرفھا الفقھاء بتعریف محدد ، (8)والمال أو فیھما معا

تعرف بتتبع ما قیل في أحكام الولایة على الصغار ، ومن لا یحسنون التصرف في 
عرفت الولایة بأنھا : سلطة أعطیت من الشارع لیكون صاحبھا بھا قائما وقد أموالھم . 

 .(9)التصرف في شؤونھم الشخصیة والمالیة نیستطیعوالغیر ممن لا على شؤون 
نستخلص من تعریفات الفقھاء المحدثین والقدامى ، أن ھناك وجھ شبھ في مفھوم 

نفسھ ، سواء كانت متعلقة بالمال أو بوھي قدرة الشخص على إدارة شئونھ  ،الولایة 
 ءإنشاما بین التزویج أو المال أو النفس أو غیر ذلك ، واختلفوا في تفصیل ھذه القدرة  

 عقد أو تدبیر شئون .
وترى الباحثة أن التعریف الأفضل للولایة ، ھو ما جاء في تعریف الشیخ مصطفى 
الزرقاء والذي یعرف الولایة بأنھا : قیام شخص كبیر راشد على شخص قاصر في 

ولي ھو الذي یقوم تدبیر شئونھ الشخصیة والمالیة  .كون ھذا التعریف یبین لنا أن ال
كانت زواج ، تعلیم ، أو إدارة واء بتصریف شئون القاصر من كافة النواحي ، س

 الأموال والتصرف بھا.
 ـــ تعریف الولایة قانونا : 3

ھي نیابة شرعیة یقوم الولي بمقتضاھا مقام القاصر في القیام بالتصرفات القانونیة 
الأبوة للأب والجد .فالأبوة داعیة الى ورعایة شئونھ المالیة.وسبب ھذه الولایة ھي 

وھو قادر على ذلك لكمال عقلھ  كمال النظر في حق الصغیر لتوفر شفقة الأب ،
 .(10)یھ، والجد أیضا لأنھ أب بواسطة عند من یرى لھ ولایةورأ

ویعرفھا البعض على أنھا : " قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونیة لحساب 
آثارھا في حق الغیر ، فتثبت لعدیمي الأھلیة وناقصیھا  شخص آخر وبما ینتج

 .)11(والمحجور علیھم
من قانون الأسرة الجزائري على  أنھا  سلطة قانونیة تمنح  81ولقد عرفتھا المادة  

لشخص معین للقیام بالتصرفات القانونیة لحساب شخص آخر وقد تكون ولایة على 
عض أیضا بأنھا :سلطة تمكن صاحبھا من .كما یعرفھا الب)12(النفس أو على المال

 .)13(مباشرة التصرفات والعقود ، وترتب آثارھا علیھ دون توقف على رضا الغیر
 ثانیا : تقسیمات الولایة :

 :              )14(صوصھا الى نوعینخالولایة من حیث عمومھا و أقسامتتعدد         
 . القسم الأول : الولایة العامة والولایة الخاصة

 الولایة العامة : أولا ــــــــ
التصرف علیھ دون تفویض منھ ، وھي تتعلق  وإنفاذھي سلطة تفید بإلزام الغیر و    

بأمور الدین والدنیا والنفس والمال .وتھتم بالحیاة العامة وكل ما یتعلق بھا ، من أجل 
 .)15(جلب المصالح للأمة ودرء المفاسد عنھا

 لخاصة : الولایة ا ثانیا ــــــ 
ھا من أحد ، مثل ولایة الاقرباء مد ھي التي تثبت للشخص لمعنى فیھ من غیر ان یست

عن السبكي أنھ تم الإجماع على أن  )16(فھذه لازمة في حق الولي .وقد نقل ابن نجیم 
 الأب والجد لو عزلا نفسھما عن ولایة الصغیر والمجنون لم ینعزلا.

 س والولایة على المال القسم الثاني : الولایة على النف
وھي سلطة شرعیة تكون لمن یثبت لھ حق النظر فیما الولایة على النفس :  أولا ــــــــ

فیھ حظ للمولى علیھ في شئونھ الشخصیة ، كتربیتھ وتعلیمھ وتزویجھ ، وتثبت ھذه 
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 .(17)لجمیع الأقارب من العصبة على حسب ترتیبھم في المیراث

سلطة شرعیة ، تجعل لمن یثبت لھ حق النظر فیما فیھ المال : الولایة على ثانیا ــــــ
بالأوجھ المشروعة ، وحفظھا من حظ للمولى علیھ في مالھ بإنشاء العقود وتنفیذھا 

الضیاع والتلف ، ویتولى الولي مباشرة تلك التصرفات باسم ولحساب الخاضع للولایة 
. 

 ة القسم الثالث : الولایة النیابیة والولایة الأصلی
وتسمى أیضا بالولایة المكتسبة ، وھي الولایة المستمدة من  أولا ـــــــ الولایة النیابیة :

، كولایة القاضي والوصي فالقاضي یستمد ولایتھ من الإمام أو الغیر بإقرار الشارع 
وتكون قابلة للإسقاط والتنازل. الحاكم . أما الوصي فیستمد ولایتھ ممن كان لھ وصیا .

قوم الولایة النیابیة إلا عند غیاب الولایة الأصلیة ، فالأولى أصل والثانیة فرع ولا ت(13)
 .(18)عنھا

والجد  اللأب إبتداءـ الولایة الأصلیة: ھي الولایة التي تثبت  ثانیا ــــ الولایة الأصلیة  :
، وھي لازمة لا تقبل  .(19)، بسبب الأبوة من دون أن یستمدھا من احد أبنائھماعلى 

سقاط ولا التنازل عنھا ، لأنھا شرعیة ، حیث أن الشارع ھو الذي فرض لھما الإ
 التصرف ابتداء لكمال شفقتھما ، وعلیھ فإذا عزلا أنفسھما لا ینعزلا .

من قانون الأسرة ج ، على أنھ تثبت الولایة  على مال  92و 87وقد نصت المادتین 
ویرجع سبب أولویة ھؤلاء للولایة  القاصر لولیھ الشرعي ، وھو الأب أو الأم أو الجد،

الأصلیة ، ھو صلة الدم التي تربطھم بحیث یكونون أكثر شفقة على ذویھم من أي 
شخص آخر.وتأسیسا لذلك فلا  یجوز إسنادھا الى الغیر ،و أنھا لا تنتقل الى ورثتھ بعد 

كن لھ موتھ ، كما أنھ یتعین على الولي أن یقوم بالولایة وفق حدود نیابتھ ، ولا یم
الإتفاق على تعدیل  یجوز تجاوزھا .زد غلى ذلك انھا تعتبر من النظام العام فلا لا

أحكامھا  كالإتفاق على التغییر في مراتب الأولیاء  ولا تنقضي لأي سب من الأسباب 
 إلا بالأسباب التي أقرھا القانون .

 المحور الثاني 
 حمایة أموال القاصر بالولایة الأصلیة 

رض من الولایة ھو حمایة أموال القاصر وذلك أن یقوم شخص مقام القاصر إن الغ    
بالقیام بالتصرفات القانونیة ، التي لا یستطیع ھو القیام بھا بنفسھ لإنعدام أھلیتھ أو 
لنقصھا.وما یجب الإشارة إلیھ ان النیابة الشرعیة ، سواء الولایة أو الوصایة أو 

واحدة شاملة وھي الولایة . غیر أن الفقھ قسمھا القوامة ، جمیعھا تندرج ضمن كلمة 
 الى قسمین : 

ولایة أصلیة وھي التي یحصل علیھا الشخص مباشرة  ولا یحتاج لمن یمنحھا لھ ،    
وولایة مكتسبة  وھي مستمدة من الغیر .وھذه الأخیرة لیست موضوع دراستنا .وعلیھ 

القاصر، شروط معینة ،  یجب أن تتوافر في الشخص الذي یشرف على إدارة أموال
 حتى تكون أموالھ في ید أمینة ،و یكون ذلك في القانون والفقھ الإسلامي . 

 أولا : شروط الولي الأصلي على مال القاصر في القانون
لم ینص المشرع الجزائري على شروط الولایة الأصلیة  ( الطبیعیة ) على المال ،    

وافرھا في الوصي ، وذلك في أحكام المادة بل اكتفى بالنص على الشروط التي یجب ت
من قانون أ. ج . وبالرجوع الى فقھاء الشریعة الإسلامیة نجد أنھا اتفقت على  93

شروط یفرضھا العقل والمنطق ، لكي تحقق اكبر حمایة للقاصر المشمول بالولایة ، 
 وھي كمال الأھلیة ، والأمانة ، واتحاد الدین ..

 ھلیة ( البلوغ) .أ ـــ أن یكون كامل  الأ
 40یتأتى كمال الأھلیة ببلوغ الولي سن الرشد  وعدم الحجر علیھ ، وذلك طبقا للمادة  
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من ق.م .ج  التي جاءفیھا ما یلي : " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ، 
ولم یحجر علیھ ، یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة ،وسن الرشد تسعة عشر 

كاملة ".والأھلیة التي یجب ان تتوفر في الشخص لكي یكون ولیا على القاصر ، سنة 
 ھي أھلیة الأداء .

نستشف من المادة السابقة الذكر ، انھ لا یجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولایة ، 
مھا على م الولایة لناقص الأھلیة ولا لعدإلا إذا توافرت فیھ الأھلیة الكاملة ، فلا تقو

لأنھ عاجز في تدبیر أموره وبالتالي لیس لھ ولایة على مالھ ولا على مال  غیره ،
الغیر. إذ لا ولایة لصغیر ولا لمجنون أومعتوه ولا لسفیھ أو المغفل على غیره ، لأن 
كل منھم لا یقوى على النظر في مصالح نفسھ . ومن لا ولایة لھ على نفسھ لا یكون لھ 

 .(20)ولایة على غیره من باب أولى
وشرط كمال الأھلیة لم ینص علیھ المشرع الجزائري في قانون الأسرة  أو القانون 
المدني ، إلا أنھ وإعمالا بقاعدة القیاس بمفھوم المخالفة ، یتضح انھ اشترط كمال 

من  91الأھلیة لتقوم الولایة الأصلیة على مال القاصر ، وذلك عند قراءة نص المادة 
ة الولي ....بالحجر علیھ قضائیا وقانونیا ". وبما أن ق.أ.ج على أنھ:"تنتھي وظیف

أسباب الحجر ھي الجنون أو العتھ أو السفھ، وھي عوارض تصیب الأھلیة فإما تعدمھا 
أو تنقصھا ،فیأخذ المحجور علیھ حكم القاصر ، على الرغم من بلوغھ سن الرشد 

شرط  كمال القانوني وعلیھ یتضح ان المشرع الجزائري حتى وان لم ینص على 
الأھلیة صراحة في الولي الأصلي، إلا انھ كرس ھذا الشرط. واتفق بذلك مع فقھاء 

 الشریعة الإسلامیة . 
أما البلوغ فھو انتھاء مرحلة الصغر ، ویتم معرفة ذلك بتوافر مجموعة من العلامات 
 الطبیعیة لم ینص علیھا المشرع الجزائري .أما بلوغ القاصر سن معینة ، فقد حدده

السالفة الذكر .ویختلف  40عشر سنة  كاملة طبقا للمادة  19القانون الجزائري ب 
البلوغ عن الرشد ، كون ھذا الأخیر أكمل مراحل الأھلیة ، ویقصد بھ حسن التصرف 
في المال وفق العقل والقانون ، وعلیھ قد یرافق الرشد البلوغ وقد یتأخر عنھ قلیلا أو 

 كثیرا . 
 لي متحدا في الدین مع القاصر ب ـــ أن یكون الو

یشترط في الولي على مال القاصر أن یكون مسلما ، فلا یجوز إثبات الولایة       
لغیر المسلم لقولھ تعالى : " ....... ولن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا "  .( 

ا لا تتخذوا ) .وقولھ عز وجل أیضا :" یا أیھا الذین آمنو 141سورة النساء ، الآیة ، 
.وقولھ أیضا  51الیھود والنصارى أولیاء بعضھم أولیاء بعض " سورة المائدة ، الآیة 

 . 73: " والذین كفروا بعضھم أولیاء بعض ".سورة الأنفال ، الآیة 
من ذلك القاضي حیث لا یشترط فیھ اتحاد الدین بینھ وبین القاصر ، لأن  ىویستثن

یا لمن لا ولي لھ.وتكمن الحمایة في ھذا الشرط من القاضي ولایتھ عامة باعتباره ول
جھتین : تتمثل الأولى بعدم السماح للولي ان یستعمل سلطتھ كوسیلة للضغط على 

). والثانیة في 16القاصر لدفعھ لتغییر دینھ ، باعتبار أن الإسلام یعلو ولا یعلى علیھ (
 بد أن یكون الولي متحدا أن اتحاد الدین باعث على الرحمة ورعایة المصالح.وعلیھ فلا

في الدین مع القاصر ، فإذا كان الأب غیر مسلم ثم أسلمت أم الأطفال القصر ، فإن 
ھؤلاء یتبعون الأم في الدیانة على أساس خیر الوالدین دینا ، ومن ھنا لا تثبت الولایة 
 للأب بل للأم .ونرى بأن المشرع الجزائري لم ینص على ھذا الشرط في الولي ، بل

من ق.أ.ج والمادة الأولى  222اشترطھ في الوصي، وقیاسا علیھ وطبقا لأحكام المادة 
من القانون المدني التي تحیلنا الى قواعد الشریعة الإسلامیة  فیما لم  یرد فیھ نص ، 
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فإن القاضي في حالة ما إذا تعرض لھذا الإشكال ، وھو قضیة اختلاف الدین بین 
المولى علیھ ، لھ أن یحكم بقواعد الشریعة الإسلامیة التي الولي الأصلي ( الطبیعي) و

تشترط اتحاد الدین ، بمعنى أن یكون كلا من الولي والقاصر مسلمین لكي یقر الولایة 
، وإلا فلھ أن یعین ولیا آخر على أساس تعارض مصالح الولي مع مصالح القاصر، 

.ج التي تنص على ما یلي : " من ق.أ 90نظرا لإختلاف الدین ، تطبیقا لأحكام المادة 
إذا تعرضت مصالح الولي و مصالح القاصر، یعین القاضي متصرفا خاصا تلقائیا ، 

 .(21)أوبناء على طلب من لھ مصلحة "

 جــ ـــــ أن یكون الولي عادلا أمینا 
یقصد بالعدل ان یتحلى الولي بالأمانة والصدق وحسن الخلق ، بحیث یكون محلا       

ئتمان على المولي علیھ  ، وھذا یقابل الفاسق الذي  لا تتوافر فیھ مثل ھذه للثقة والإ
. ویقصد بالأمانة عدم خروج الولي عن حدود السلطة الممنوحة لھ في  (22)الشروط

المال ، بمعنى ألا یكون فاسقا یرتكب أمورا یخشى منھا على مال القاصر .فأداء 
أمور القاصر .كما یتوجب على الولي  وجباتھ تكون على الوجھ المطلوب لحسن سیر

أن یتصرف في أموال القاصر بالمعروف ، فلا  تكون الولایة لشخص مشكوك  فیھ 
 بطمعھ في مال القاصر ، وعلیھ فیفترض فیھ حسن النیة تجاه القاصر.

 ثانیا ـــــ شروط الولي على مال القاصر في الفقھ الإسلامي 
للمال والتصرفات التي ترد علیھ لما للمال من  أولت الشریعة الإسلامیة عنایة خاصة

القاصر.وعلیھ  أھمیة بالغة  ، نظرا  للتصرفات المالیة من خطورة على أموال
 سنتطرق لھذه الشروط كالآتي : 

ویتأتى بالبلوغ والعقل والرشد لأن من كان فاقدا لھذه المیزات ،  أ ــــ     التكلیف :
، فلا یكون أھلا للولایة على مال القاصر ولا على كأن یكون عدیم الأھلیة أوناقصھا 

مالھ . وترتیبا لذلك فلا ولایة للمجنون ولا للصغیر لقصور عقولھم على النظر في 
مصالحھم وتنفیذ التصرف في حق غیرھم ، لما ورد عن النبي صلى الله علیھ وسلم 

یحلم وعن  تىقال : " رفع القلم عن ثلاث:  عن النائم حتى یستیقظ وعن الصبي ح
 .(23)المجنون حتى یعقل "

 اشترط الفقھاء ھذین الشرطین واختلفوا في حكمھما . ب ـــ الإسلام والحریة :
بالنسبة للإسلام : یشترط في الولي أن یكون مسلما ، لأنھ مولى على مال المولى      

وز الولایة علیھ ، فھو كالوارث الذي یشترط فیھ اتحاد الذمة . فیرى المالكیة انھ لا تج
من مسلم الى كافر لقولھ تعالى" : ولن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا "  .( 

 ) . 141سورة النساء ، الآیة ، 
وذھب الحنابلة الى عدم جواز ولایة المسلم الى الكافر ، لأنھ لیس من اھل الشھادة 

وجوب شرط  الإسلام  والعدالة ، إلا أنھا تصح من كافر الى كافر . ونص الحنفیة على
 .(24)، فلا تصح ولایة مسلم الى كافر أوذمي

أما الحریة ، اشترط الفقھاء الحریة كون العبد لا یملك التصرف في مصالحھ إلا بإذن 
سیده ،وبالتالي لا یمكنھ ان یحفظ أموال غیره وھو ما ذھب إلیھ الشافعیة فھم لا 

 یجیزون الولایة الى العبد .
یجیزون ولایة العبد بإذن سیده لأنھ أھل للرعایة على المال لقولھ  أما الحنفیة  فھم

صلى الله علیھ وسلم " الخادم في مال سیده راع وھو مسئول عن رعیتھ " . غیر إنھم 
 اشترطوا إذن سیده ولیس لسیده الرجوع بعد الرضا .

الفاسق غیر وھي الإمتثال لأحكام الشرع وعدم ارتكاب الفواحش، لأن  ج ـــــ العدالة ــ
مؤتمن،  وان تكون الأقوال  والأفعال على الإستقامة ملازمة للتقوى ، متبعة لأوامر 

 .(25)الله ومحبة فیما نھى عنھ الله
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یقصد بالسفھ تبذیر المال على غیر مقتضى الشرع د ـــ أن لا یكون الولي سفیھا : 
على دور القمار  والعقل . والمبذر یخشى منھ على مال القاصر، ومثال ذلك التردد

وھذا  (26)واللھو والفسق والإسراف في النفقة على أصدقاء السوء بالعطاء الجائر علیھم
 من شانھ إنقاص في الذمة المالیة للقاصر والإضرار بحقوق الورثة .

 ه: القدرة على القیام بمھام الولایة  
 للفقھاء بخصوص ھذا الشرط . رأیینھناك  

شافعیة والمالكیة ، یشترط كل منھما القدرة على القیام بمھام بالنسبة للالرأي الأول :
الولایة ،نظرا لما تقتضیھ طبیعة الولایة ، لأن العاجز في نطرھم یكون غیر قادر على  

 .(27)القیام بأموره بنفسھ ، فكیف بغیره وھذا یتنافى مع مصلحة المولى علیھ
عاجز عن القیام بمھام الوصایة  ، یرى جمھور الفقھاء جواز الوصایة لللثاني : االرأي

. واستدلوا : بأن العاجز إذا كان من أھل الولایة (28)ویعین  لھ القاضي من یساعده
 والأمانة یصح لھ الإیصاء لھ .

نستخلص مما تقدم أن تصرف الولي في مال القاصر مقید  بمصلحة المولى علیھ ، 
رة. فھذه الشروط تعتبر ضمانات فیجب ان تتوفر في المولى على المال الشروط المذكو

القاصر من التصرفات الواردة علیھا من  لقانونیة وشرعیة ، وضعت لحمایة الأموا
 طرف الولي. 

 لثالمحور الثا
 ثبوت الولایة الأصلیة  على مال القاصر 

الولي بالمعنى الضیق ھو اصطلاح شاع إطلاقھ في الشریعة الإسلامیة على الأب  
أب الأب .وتثبت الولایة على مال القاصر إما للولي وإما  والجد الصحیح ، وھو

للوصي ، وھذا الأخیر ھو غیر ھذین الإثنین .ویولى على مال القاصر إما باختیاره من 
.ولما كانت الولایة حمایة للقاصر ، فھي لا تثبت إلا (29)قبل الولي أو من قبل المحكمة

رة والشفقة ، وھم الأب ، الأم  ، لأشخاص محصورین قانونا رتبھم المشرع حسب القد
الجد . وسوف یتم تناول ثبوت الولایة الأصلیة على مال القاصر لكل ھؤلاء في الفقھ 

 الإسلامي ثم في القانون .
 أولا : ثبوت الولایة على مال القاصر في الفقھ الإسلامي

 ـــ ثبوت الولایة الأصلیة للأب :  1
ة على مال القاصر للأب بصفتھ أقرب الناس اتفق الفقھاء على ثبوت الولای      

. غیر أنھ یشترط فیھ أن یكون حیا حاضرا ، (30)وأشدھم حرصا على مصلحة أبنائھ
لایعترضھ عائقا یحول بینھ وبین مقتضیات الولایة  .وھذه الولایة ذاتیة أصلیة 

ا أو ،وإلزامیة ، فھي حق وواجب في نفس الوقت .فلا یجوز لھ التنحي أو التنازل عنھ
إسنادھا لغیره إلا بإذن من المحكمة ، كما أنھا لا تنتقل لورثتھ إلا بعد وفاتھ .وقد قسم 

 الفقھاء الآباء الى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أب غیر أمین على المال ، معروف بالتبذیر والإسراف محجور علیھ أو 

على أولاده القصر  یستحق الحجر علیھ .فھذا الصنف من الولایة الأصلیة (الطبیعیة)
 وإن أعطیت لھ سلبت منھ وأعطیت لمن یلیھ في المرتبة .

القسم الثاني : أب غیر مبذر ، لكن معروف بفساد الرأي وسوء التدبیر .ولقد ثبت لھذا 
الصنف الولایة الأصلیة أو الطبیعیة على مال ولده القاصر، نظرا لأمانتھ وعدم تبذیره 

صرفاتھ الدائرة بین النفع والضرر بالمصلحة الظاھرة ، غیر أنھ ولفساد رأیھ تقید ت
 .(31)وتكون ولایتھ على مال ولده القاصر قاصرة وناقصة

القسم الثالث : أب غیر مبذر أمین ، معروف بحسن الرأي والتدبیر ، تثبت الولایة  
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الطبیعیة لھذا الأب على أموال ولده القاصر كاملة غیر منقوصة ، إلا ماكان منھا 
 .(32)ا على إجازة القاضيمتوقف

 ــــ ثبوت الولایة الأصلیة للجد 2
اختلف فقھاء الشریعة الإسلامیة  حول من تكون الولایة بعد وفاة الأب . فھل تكون  

للجد أو للوصي ؟ ھذا من ناحیة ، كما اختلفوا من ناحیة أخرى حول اعتبار الجد ولیا 
 ك الى اتجاھین  : شرعیا لا یحتاج الى إیصاء ، وانقسموا بخصوص ذل

الإتجاه الأول وھم الحنفیة والشافعیة أن الولایة تثبت للجد ، فیصبح الجد  یرى أصحاب
بعد وفاة الأب ولیا شرعیا ، لتوافر حنانھ وعطفھ على أحفاده .ثم إن الجد یخلف الأب 
في كثیر من الأحكام كالحضانة والمیراث والولایة على النفس في ولایة التزویج ، 

س علیھا الولایة على المال. وقد اتفق الشافعیة والحنفیة على ولایة الجد بعد موت ویقا
 الأب ، لكنھم لم یتفقوا في مرتبة الجد ، ھل تأتي قبل وصي الأب أم بعده ؟

فبعد وفاة الأب تثبت الولایة لوصیھ ، ثم  (33)یقدم الحنفیة  وصي الأب على الجد 
لا  ثم للقاضي فوصیھ . ویبررون تقدیم لوصي وصیھ ، ثم للجد الصحیح مھما ع

وصي الأب على الجد ، على أساس ان الأب أدرى بمصالح أبنائھ في اختیاره لوصي 
علیھم ، مع وجود الجد .وھذا یدل على عدم ثقتھ بالجد بقدر ثقتھ بوصیھ . وھل ھذا 
 دلیل على أن الوصي اقدر على المحافظة  على مال القاصر من الجد ؟ ان الولایة

تعتمد على الأمانة والخبرة اكثر من اعتمادھا على الشفقة والحنان ، التي یتمیز بھا 
ثناء أالجد عن الوصي، زد على ذلك ان إرادة الأب في رعایة مصالح أولاده محترمة 

، ولیس لأحد من العصبات غیر الأب والجد حق في الولایة على  )34(حیاتھ وبعد وفاتھ 
 طریق الوصایة من الأب والجد أو بالتعیین من القاضي .مال القاصر ، إذا جاءت ب

أما بالنسبة للشافعیة فھم یقدمون الجد على وصي الأب ، فتثبت الولایة للأب ثم الجد 
الصحیح ثم الوصي ثم للقاضي  فوصیھ ، وذلك أن الجد كالأب عند عدم وجوده ،لأنھ 

وصي من تأخر موتھ من الأب اقرب واحن على أحفاده .  وتنتقل الولایة بعد الجد الى 
والجد ، فإذا توفى الأب وكان الجد ولیا ، تنتقل الولایة الى وصي الجد ، وإذا توفى 

 .)35(الأب بعد الجد انتقلت الولایة لوصي الأب
الإتجاه الثاني : یرى أصحاب ھذا الرأي وھم المالكیة والحنابلة ، أن الولایة على مال 

. یستفاد من ذلك (35)وصي وصیھ ، ثم للحاكم أو وصیھالقاصر تثبت للأب ثم لوصیھ و
انھ لا ولایة للجد عندھم فإذا عینھ القاضي یكون وصیا من قبل القاضي ویستمد منھ 

ھ سلطتھ ، ویعللون ذلك بأن الجد لا یدلي للصغیر بنفسھ ، وإنما بالأب ، فلا تثبت ل
 .(36)الولایة على المال كالأخ والعم

م ، فلم یعترف جمھور الفقھاء بھا وإنما اعترفوا بالوصایة بعد أما بخصوص ولایة الأ
وفاة الأب ، لكن اعترف بعض الشافعیة بالولایة على مال القاصر للأم بعد الأب 

. وعدم منح الولایة على المال  للأم من قبل جمھور الفقھاء ،ھو  ان الولایة (37)والجد
تبنى على القوة وبعد النظر والخبرة في على المال لا تبنى على الشفقة وحدھا ، وإنما 

شئون المال ، ویرون أن الأم لیست كذلك ولیس لدیھا من الخبرة ما یؤھلھا لولایة 
المال ، ویقیسون ذلك على عدم صحة ولایتھا في عقد النكاح ، ولكون المال معرض 

 .(38)للخیانة. فماعدا الأب والجد والوصي والحاكم لیس مأمونا على المال
 یا: ثبوت الولایة الأصلیة على مال القاصر في القانون ثان
 ـــــ ثبوت الولایة الأصلیة للأب : 1

 1984یونیو  9الصادر في  11-84فقرة أولى من ق.ا.ج رقم  87طبقا للمادة    
على أن : " یكون  2005فیفري  27المؤرخ في  02-5المعدل والمتمم بالأمر رقم 
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، وبعد وفاتھ تحل الأم محلھ قانونا" . وجاء في الفقرة الأب ولیا على أولاده القصر 
الثانیة من نفس المادة على أنھ :" وفي حالة غیاب الأب أو حصول مانع لھ ، تحل الأم 
محلھ في القیام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد  وفي حالة الطلاق یمنح القاضي 

 الولایة لمن أسندت لھ حضانة الأولاد ". 
لھدف الذي جعل المشرع الجزائري یقدم الأب على غیره في الولایة ھوشفقتھ ، ولعل ا

. ومادام الأب ھو أوالى (39)ومحافظتھ على مال ولده القاصر ھي محافظة على نفسھ
بالنفقة على ابنھ القاصر فھو أولى بالولایة علیھ .وتأسیسا لذلك لا یجوز لأي شخص 

ف بعد ولو كانت الأم ، وإلا اعتبر خرقا أن ینوب عن القاصر مادام الأب لم یتو
للأشكال الجوھریة في الإجراءات والقانون . وھذا ما جاء بھ قرار المحكمة العلیا 

." ومن المقرر قانونا یكون الأب ولیا على أولاده القصر (40)1998ماي  17بتاریخ 
 وبعد وفاتھ تحل الأم محلھ قانونا .

ة لما  قبلوا إستئناف أم المطعون ضدھا و ھي لم ولما كان في قضیة الحال ، أن القضا
تكن طرفا في الخصومة ، كما أن المطعون ضده لا زال قاصرا وأن أباه ھو ولي عنھ 
حسب القانون ولم یتوف بعد لكي تنوب عنھ الأم .ومن ثم فإن القضاة بقضائھم كما 

ب نقض القرار فعلوا قد خرقوا الأشكال الجوھریة في الإجراءات والقانون مما یستوج
" 

یستشف من ھذا القرار أن الولایة تكون أولا للأب مادام على قید الحیاة وقادر على 
 تولیھا ، كما أنھ لا یمكن الإنتقال الى غیره حتى ولو كان ھذا الغیر ھو الأم .

 ـــ ثبوت الولایة الأصلیة للأم  2
جوز للأم أن تحل محلھ إلا تحل الأم محل الأب عند وفاتھ ، أما إذا كان الأب حیا فلا ی

في حالة حدوث مانع لھ یمنعھ  من ولایتھ، وفي الظروف المستعجلة كأن یكون غیر 
.لأن الأم عند حلولھا محل الأب في الأحوال المستعجلة ، لا (41)موجود لغیابھ أو فقدانھ

ھ في تملك حق الولایة الكاملة على أولادھا القصر ،لأن الأب في ھذه الحالة لا یفقد حق
الولایة على أبنائھ ، وإنما یبقى محتفظا بھذا الحق .أما الحق الذي منحھ المشرع 
الجزائري للأم  ، فلا یعد سوى ولایة  مؤقتة أومحددة ، لأن المشرع رأى أنھ إذا كان 
الأب غائبا غیابا مؤقتا أو وجد لھ مانع ، فإن ذلك قد یعرقل الأمور المستعجلة للقاصر 

م أن تشرف على تسییر أمور القاصر مؤقتا .غیر أن المشرع ، وعلیھ یحق للأ
الجزائري لم یحدد لنا ھذه الأحوال المستعجلة ، إلا انھ یمكن القول عنھا بأنھا : تلك 

الأحوال التي تقتضي السرعة في   إنجازھا ، خوفا من ضیاع مصالح القاصر ، كأن  
 من العجز الذي أصابھ  .تطول عودة الأب من غیبتھ ، أو شفائھ من مرضھ ، أو 

 87/3وعند الطلاق یمنح القاضي الولایة لمن أسندت لھ حضانة الأطفال وفقا للمادة 
من ق.أ ج والذي یكون الأب أو الأم أو غیرھما من الأشخاص الواردین في نص 

من ق .ا .ج ، وھذا یعني أن الأم ستكون ولیة على مال ابنھا القاصر ، رغم  64المادة 
حیا وبدون مانع ، وھذا یخالف ما جاء بھ الفقھ الإسلامي الذي لم یعترف  وجود الأب
یتضح من خلال ھذا النص أن المشرع  الجزائري أعطى الأولویة للأم  (42)للأم بالولایة

صراحة بعد الأب ، وعند حلولھا محل الأب في ألأمور المستعجلة ، فإنھا لا تكتسب 
ا القصر ، لأن الأب في ھذه الحالة لا یفقد حقھ في بذلك حق الولایة الكاملة على ابنائھ

.ونرى بان المشرع الجزائري  قد أخذ (43)الولایة على أولاده وإنما یبقى محتفظا بذلك
قبل تعدیلھا والتي  1384/4بولایة الأم من القانون  المدني الفرنسي وذلك في المادة 

لمشرع  أراد أن یوفق بین المادة ، أو أن ا(44)تعطي للأم حق الرقابة على ولدھا القاصر
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ق.أ.ج تحل   76. ومادام أن الأم في المادة (45)من نفس القانون 76من ق.أ والمادة  87
في المرتبة الثانیة بعد الأب في النفقة ، فمن باب أولى أن تكون في المرتبة الثانیة في 

 الولایة على مال القاصر .
لیاء في الشریعة الإسلامیة ، بأن ھناك  تباین ولقد استنتجنا إثناء عرضنا لترتیب الأو

 وقع فیھ المشرع الجزائري مع أحكام ھذه الأخیرة بخصوص : 
لم یعترف المشرع الجزائري لھ بحق الولایة الأصلیة على مال القاصر  أ ـــ الجد :

المذكورة أعلاه .وھو یبین بوضوح  عدم امتثال  87وذلك صراحة في نص المادة 
ئري لأحكام الشریعة الإسلامیة التي تعطي الولایة الأصلیة على مال المشرع الجزا

القاصر للجد على النحو الذي سبق .وھو ما أدى بالمشرع الجزائري استدراكھ بصفة 
من ق.أ.ج الى الجد كولي اصلي (طبیعي)  92عشوائیة ، لأنھ أشار في نص المادة 

نص المشرع الجزائري على للقاصر ، وھذا یؤدي بنا الى طرح التساؤل حول عدم 
 92.ویتضح ھذا القول في نص المادة (46)الولایة للجد بعد الأب ، أو من بعد الأب والأم

من ق.أ.ج التي قضت بأنھ : " یجوز للأب أو الجد تعیین وصي للولد القاصر إذا لم 
وصیاء تكن لھ أم  تتولى أموره أوثبت عدم أھلیتھا لذلك بالطرق القانونیة .وإذا تعدد الأ

 من ھذا القانون ". 86فللقاضي اختیار الأصلح منھم مع مراعاة أحكام المادة 
منح المشرع الجزائري الولایة للأم على أولادھا القصر، وھذه الأخیرة ب ـــ الأم : 

قاصرة على الأمور المستعجلة المرتبطة بأولادھا في حالة غیاب الأب ، أو حصول 
د الحیاة .كما تكون ولایة كاملة وتامة بعد وفاة الأب أو مانع مادي لھ رغم كونھ على قی

ثبوت الحضانة لھا بعد الحكم بالطلاق .غیر ان الغرابة في الأمر ھو ان المشرع 
الجزائري نص على حق الأم في الولایة  التامة على ابنائھا ، بعد وفاة الأب أو الطلاق 

ه ، في حین لم یمنح لھا الحق من ق.أ.ج المذكور أعلا 87وذلك من خلال  نص المادة 
أو أي سلطة في اختیار وصي على أولادھا ، بالرغم من اعترافھ لھا بسلطة الولایة 

 من نفس القانون . 92في المادة  (47)الأصلیة علیھ 
وترى الباحثة من جانبھا انھ یتعین على المشرع الجزائري أن یوضح موقفھ من ولایة 

الأب أو الجد ، وإما یقیدھا بنصوص قانونیة صریحة  الأم ، فإما یطلقھا مثل ولایة 
.كما نقر بالولایة الكاملة للمرأة على أولادھا القصر ، غیر مشوبة بنقص وذلك لأسباب 

 متعددة نتعرض لبعض منھا : 
جواز منح وصایة للأم لأنھا تمثل الشفقة والحنان في أجمل صورھما،  بطریق من  ـ

 كون الأم ولیة قانونیة على أولادھا القصر .الأب أو القاضي وما یمنع أن ت
ثبوت الولایة للأم على النفس، حیث أنھا تستطیع تزویج نفسھا وتقوم بحضانة الأولاد  ـ

 .علما أن المحافظة على النفس مقدمة على المال في مقاصد الشریعة الإسلامیة .
، تجعل المرأة بصفة عامة ، حیث أصبحت تتقلد مناصب مرموقة  تحسن أوضاع ـ

 منھا  مسؤولة قادرة على تسییر أمورھا وأمور ابنائھا بكفاءة وجدارة .
 ـــ ثالثا :ــ مفھوم القاصر 

أولت الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة أھمیة بالغة لتنظیم حیاة الناس بجمیع      
مدى مراحلھا المختلفة ، منھا الأھلیة لأنھا مرتبطة  بحیاة الإنسان وتطورھا معھ و

 تأثیرھا في تصرفاتھ المختلفة . وسنتناول تعریف القاصر لغة ثم شرعا.
 ــ تعریف القاصر لغة : ـــ1
القاصر بكسر الصاد من قصر عن الشيء إذا تركھ عاجزا . وجاء قي لسان العرب   

القصر والقصر في كل شيء خلاف الطول  وقصر الشيء بالضم یقصر قصرا ، 
. والقاصر ھو (48)ا ، والقصر على عكس الطووقصرت من الصلاة أقصر قصر

 العاجز عن التصرف السلیم .
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 ــــ تعریف القاصر في القانون  2
القاصر ھو الصغیر الذي لم یبلغ سن الرشد سواء كان ممیزا أو غیر ممیزا .وھناك    

فئة خاصة من الأشخاص یأخذون صفتھ ، لإصابتھم بإحدى العوارض التي تصیب 
ما لإنعدام أھلیتھم  أو لنقصھا ، أو لتعرضھم لأحد موانع الأھلیة ، فلا العقل فتؤدي  إ

 .(49)یستطیعون ممارسة  تصرفاتھم القانونیة ، بسبب ذلك المانع
من  قانون الأسرة ج أن " من كان فاقد الأھلیة أو ناقصھا لصغر  81وطبقا للمادة 

ي أو مقدم طبقا لأحكام السن أو جنون أو عتھ أو سفھ ینوب عنھ قانونا ولي ، أو وص
 ھذا القانون ".

یتضح من نص ھذه المادة ، أن القاصر ھو فاقد الأھلیة أو ناقصھا ، وھوالذي لم یبلغ 
 .(50)سن الرشد ، كما لا یستطیع القیام بالتصرفات القانونیة بنفسھ بل ینوب عنھ ولیھ

سن التمییز ، وقد ویكون ذلك من ولادتھ حیا حتى بلوغھ أ ــــ القاصر غیر الممیز : 
حددھا المشرع الجزائري بثلاث عشرة سنة. وفي نفس السیاق نص المشرع ج في 

 42من ق.ا .ج على أنھ : " من لم یبلغ سن التمییز لصغر سنھ طبقا للمادة  82المادة 
من القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاتھ باطلة ".وتأسیسا لذلك تكون تصرفاتھ غیر 

من نفس القانون : " لا یكون أھلا   42/1لیة . كما أضافت المادة من نافذة لإنعدام الأھ
 لمباشرة حقوقھ المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عتھ أو جنون.

ویقصد بالقاصر في قانون الأسرة الجزائري ، كل من لم یبلغ ب ـــ القاصر الممیز : 
لقانون المدني ج ، أو من بلغ سن الرشد من ا 43سن الرشد القانوني المحدد وفقا للمادة 

ولم یعتریھ مانع من موانع الأھلیة. وعلیھ فكل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد 
من ق .م  ، تكون تصرفاتھ نافذة إذا كانت نافعة لھ نفعا محضا ، كقبول  43طبقا للمادة 

ج الشيء من الھبات والتبرعات  ، وباطلة إذا كانت ضارة بھ ضررا محضا كخرو
ملكیتھ دون عوض كالھبة والوقف وكفالة دین على غیره  ، وتتوقف على إجازة الولي 
أو الوصي فیما إذا كانت تدور بین النفع والضرر ،كالتجارة والبیع والشراء وغیرھا 
من عقود المعاوضات المالیة التي تحتمل الربح والخسارة  و في حالة النزاع یرفع 

 من ق.أ .ج. 83مادة  الأمر للقضاء ". ال
یستشف من نص ھذه المادة أن المشرع الجزائري ، قد أخذ بفكرة العقد الموقوف في 
الفقھ الإسلامي ، وھو العقد الصحیح والذي یتوقف  تنفیذه على الإجازة .ونلاحظ ھنا 
بأن المشرع ج لم یتبع ما جاء في القانون الفرنسي ، الذي اعتبر العقد قابلا للإبطال ، 

 من ق.م. . 101و 100وھذا ما جاءت بھ المادتان  (51)إذا شابھ  عیب . 
 ــ تعریف القاصر في الفقھ الإسلامي 3ـــ
یعتبر مصطلح القاصر نادر الإستعمال لدى الفقھاء ، إلا أنھم یستعملون ألفاظا أخرى   

 للدلالة على معناه ، كلفظ الصغیر ، الصبي والیتیم .
الذي یبدأ منذ الولادة الى غایة الفطام .إذن فالصبا یبدأ منذ  وھو الطور ــــــ الصبي :

الولادة وینتھي بالبلوغ . وقد قدرھا فقھاء الشریعة الإسلامیة بسبع سنوات ، وأدنى سن 
التمییز ھي سبع سنوات . فالصبي غیر الممیز ھوالطفل الذي لم یبلغ سبع سنین  ولا 

ونیة و لا یدرك الفرق بین الغبن الفاحش یفھم ما یترتب عن التصرفات والعقود القان
.ودلیلھم على ذلك قول النبي صلى الله (52)والیسیر ، فھو فاقد الأھلیة ولا یصح تصرفھ

.وما یفھم من ذلك أن سن (53)علیھ وسلم :" مروا أولادكم بالصلاة وھم أبناء سبع ...."
الصبي .وقد سار على  التمییز عند فقھاء الإسلام ، ھو السن التي تصح فیھ الصلاة من
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ھذا النھج كثیرین من المشرعین العرب في تحدید سن التمییز بسبع سنوات ،  مع رفع 
 .(54)سن الرشد من ثمانیة عشرة سنة الى واحد وعشرین سنة

في اصطلاح الفقھاء یطلق على الصغیر من لم یبلغ من ذكر أو أنثى  ــــ الصغیر :  
رف لعدم وجود العقل لدیھ الذي ھومناط ھذه الأھلیة .فحین یولد یكون فاقد أھلیة التص

، فلا یفھم البیع ولا الشراء ولا یعلم من ینفعھ وما یضره ، ویبقى على ذلك الى أن یبلغ 
سن التمییز ، ثم یدخل في طور جدید ، یبدأ عنده الإدراك والعقل إلا أنھما ناقصان ، 

ا صحیحا ، الى أن یصل الى درجة فلا یقوى على تقدیر الأفعال التي تصدر عنھ تقدیر
 .(55)النضج العقلي

ھو من فقد أباه ، أما من فقد أمھ فیسمى عجبا ومن فقد كلاھما یسمى لطیما  ــــ الیتیم :
 . أما شرعا فالیتیم ھو من مات أبوه حتى یبلغ ، فإذا بلغ زال عنھ الیتم .

 المحور الرابع 
 فھا وانقضائھانطاق الولایة الأصلیة  على مال القاصر ووق

نستخلص من خلال دراستنا للولایة  الأصلیة ( الطبیعیة) على مال القاصر ، ان ولایة 
الولي سلطة یستمدھا من القانون لإعتبارات ذاتیة فیھ وھي القرابة  حسب توافر 
شروط محددة ولازمة، ویكون للولي بموجب ھذه السلطة  التصرف في أموال 

لسلطات  الولي في القانون ویلیھا وقف الولایة على القاصر. وعلیھ سیتم التعرض 
 المال وانقضائھا .

 أولا ـــ سلطات الولي في القانون 
نافعا فیما یخص  تتسع سلطات الولي وتضیق بحسب التصرف ضارا كان أو    

القاصر من ناحیة  ، وبحسب الولي أیا كان أبا أو جدا من ناحیة أخرى .ونرى بأن 
بیة قد سوت بین الأب والجد ، ومن بین ھذه القوانین القانون بعض القوانین العر

 الجزائري .
كما نص المشرع الجزائري على حمایة القاصر بتحدید التصرفات التي یجب على 
الولي أن یأخذ فیھا إذن القاضي ، بحیث منح الولي نوعین من السلطات ، سلطات 

 ا دون حاجة الى إذن القاضي .مقیدة بإذن القاضي، وسلطات لھ الحریة بالتصرف فیھ
 ـــــــ سلطات الولي المقیدة من المحكمة  1

نص قانون الأسرة  الجزائري على قاعدة عامة تتضمن تصرف الولي في أموال    
القاصر،  حیث الزم الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص ، 

مة. وھناك تصرفات أوردھا فإذا تبین عكس ذلك یكون مسئولا طبقا للقواعد العا
من قانون الأسرة  ، تشترط من الولي  2فقرة  88المشرع الجزائري في المادة

الحصول على الإذن من القاضي  وتقع تحت رقابة القضاء وتتمثل ھذه التصرفات فیما 
 یلي : 

 أ ــــ أعمال التبرع 
ي أموال القاصر من قانون الأسرة، یتوجب على الولي التصرف ف 88إعمالا بالمادة  

تصرف الرجل الحریص .وعلیھ فلا یجوز لھ القیام بالتصرفات الضارة ضررا محضا 
كالتبرعات ، الھبات ، الوصیات الخ .....علما ان ھذه التصرفات تنقص من الذمة 

 المالیة للقاصر دون الحصول على منفعة ، وبالتالي یستوجب إذن من المحكمة .
 صر  ب ــــ التصرف في عقار القا

ھو من أخطر التصرفات التي یقوم بھا الولي باعتباره تصرفا ناقلا للملكیة ، حیث قیده 
.وھذا یعني أنھ  (56)المشرع بالإذن، لأن حمایة حقوق القاصر تعد من النظام العام
من ق.أ.ج التي  90استبعد فكرة المقایضة . ویستنتج ذلك من ضمنیا من نص المادة 
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بالمزاد العلني وذلك بنصھا على أنھ : " على القاضي أن یراعي تستلزم أن یكون البیع 
في الإذن حالة الضرورة ومصلحة القاصر ، وأن یتم البیع بالمزاد العلني ". وھذا فیھ 

 ضمان اكبر لمصلحة القاصر .
 ج ــــ قسمة العقار 

من ق.م.ج حیث نصت على ما یلي : " یستطیع  723جاءت بھذا القید المادة     
ركاء إذا أنعقد إجماعھم أن یقتسموا المال الشائع بالطریقة التي یرونھا ، فإذا كان الش

أھلیة، وجبت مراعاة الإجراءات التي یفرضھا القانون  بینھم من ھو ناقص ناقص
".وتأسیسا لذلك یجب على الولي أو الوصي رفع دعوى القسمة نیابة عن القاصر بعد 

 كان الإجراء باطلا .الحصول على الإذن من القاضي وإلا 
 ج ـــــ رھن عقار القاصر 

إن سبب ھذا القید یرجع الى التعقیدات في المعاملات ، مما یجعل الولي بحاجة الى   
خبیر بھذه الأمور، وفي ذلك ضمانا لمصلحة القاصر والمتمثلة في الحفاظ على 

لمرتھن، بمعنى أن أموالھ.ولا یشترط الإذن في الحالة التي یكون فیھا القاصر الدائن ا
الرھن لصالحھ، لأن ھذا الرھن لا یعد من أعمال التصرف وإنما من أعمال 

 .(57)الإدارة
 د ــــ بیع المقولات ذات طبیعة خاصة 

ویدخل ضمن ھذه المنقولات ، القیم المنقولة ، كالحقوق المعنویة كحق الملكیة  
 التجاریة والصناعیة واسھم البورصة .

 أو المساھمة في شركة بالاقتراضأموال القاصر بالإقراض أو  استثماره ــــــ 
إن إقراض مال القاصر فیھ تعطیل لمالھ دون استثماره ، بحیث تكون ھناك خطورة     

في ذلك ، قد ینجر عنھ خسارة . ویحذر على الولي التصرف في ھذین الأمرین ، إلا 
تتطلبھ الحاجة الماسة  الاقتراضإذا وافقت علیھا المحكمة  بعدما تتحقق من أن 

في شركة، فیشترط ألا تكون شركة أشخاص كشركة  ةللقاصر. أما بخصوص المساھم
التضامن،لأنھا تكسب أصحابھا صفة التاجر، الأمر الذي لا یمكن حدوثھ مع القاصر 

. وعلیھ (58)أھلیتھ، لأن ھذه الشركة یمكنھا التسبب في إلحاق الأضرار بأموالھ لانعدام
من ق.أ.ج أخضعتھا لإذن القاضي .وھذا ما كرستھ المحكمة العلیا  88ى بأن المادة نر

 . 05/01/1992المؤرخ في  80160في القرار رقم 
أنھ من المقرر قانونا یجب الإثبات بعقد رسمي وإلا كان باطلا ، كل تنازل على محل 

و كان تجاري ولو كان معلقا على شرط ،أو صادر بموجب عقد من نوع آخر ، أ
سمال أیقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزایدة بطریق المساھمة بھ في ر

الشركة ، وعلى الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص ویكون 
 مسئولا طبقا لقواعد القانون العام .

 ولما ثبت في قضیة الحال ــــ أن عقد التنازل لم ینجز في شكلھ الرسمي ، وأن
المطعون ضدھا ما ھي إلا ولیة شرعیة بعد وفاة زوجھا ، فلیس لھا إذن سوى سلطة 
التسییر في أموال الشركة لصالحھا ولصالح كل أولادھا القصر ، ولا یمكنھا التصرف 
فیھا بالتنازل إلا عن حصتھا .لذا فإن القرار الذي فصل عن خطأ في طلب الطاعنین 

 .(59)ض صدر مستوجبا للنقض والإبطالبالرجوع الى الأمكنة، وقضى بالرف
 ـــــ سلطات الولي غیر المقیدة بإذن المحكمة  2

من ق.أ.ج على أن : " على الولي أن یتصرف في أموال القاصر  88تقضي المادة    
تصرف الرجل الحریص ......" یتضح من   ھذا النص أن المشرع لم یحدد ھذه 

ذن من القاضي للقیام بھا ، بل اشترط أن الأعمال التي لا تتطلب  الحصول على الإ
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تكون تصرف الرجل الحریص على أموال القاصر .وعلیھ فمادام الولي یقوم بمباشرة 
أعمال القاصر، فمن الممكن حصر ھذه التصرفات طبقا للقواعد العامة  في ثلاث 

جازة أنواع : أعمال الإدارة والإنتفاع (أولا ) ، أعمال الحفظ والصیانة ( ثانیا) إ
 التصرفات التي یقوم بھا الممیز ( ثالثا) .

ھي" تلك الأعمال التي تتفق مع ما أعد لھ المال سواء ـــــ أعمال الإدارة والإنتفاع : 1
كان عقارا أو منقولا وتتضمنھا أعمال الإدارة المعتادة التي لا تنطوي على تغیر 

تي تدخل على تعدیل عمال الإدارة غیر المعتادة الأجوھري في الشيء ، وأیضا 
. وترتیبا لذلك یحق للولي القیام (60)جوھري في الغرض الذي اعد لھ الشيء أو المال "

بكل أعمال الإدارة المعتادة وغیر المعتادة التي یدخل في مضمونھا قسمة المھیأة 
المكانیة والزمنیة، التي یمارسھا الولي الأصلي نیابة عن القاصر دون إذن المحكمة 

 أیضا ما یلي: ون من ضمن أعمال الإدارة والإنتفاع.كما یك
ــــ إیجار العقارات لمدة لا تزید على ثلاث سنوات ، على أساس جواز تأجیر الشریك 
لحصتھ الشائعة ، لأن ذلك یعد من أعمال الإنتفاع التي تتفق مع طبیعة الشيء .ویقوم 

م الإضرار بباقي الشركاء ، ھذا الإیجار إذا قام بھ الولي ، نیابة عن القاصر بشرط عد
بالإضافة الى عدم تجاوز مدة ثلاث سنوات أو سنة بعد بلوغ القاصر سن الرشد وفقا 

من ق.أ.ج التي قضت على أنھ : " یجب ان یتحصل القاصر  88/4جاءت بھ المادة  لما
 على إذن من القاضي بخصوص التصرفات الآتیة وھي :

ث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغھ سن إیجار عقد القاصر لمدة تزید على ثلا 
 الرشد ".

 ــــــ بیع المنقولات العادیة للقاصر التي لیست لھا قیمة مالیة معتبرة .
ــــ جني وبیع الثمار بعد نضجھا لتجنب فسادھا ، فیتعین على الولي قطفھا دون الحاجة 

 الى إذن القاضي .
الدعاوى القضائیة ولحسابھ كلما كانت كافیة كما یقوم الولي بتمثیل القاصر في مختلف 

لحمایة حقوقھ ، وكل الدعاوي التي یفرضھا القانون لصالح القاصر ، كدعوى بیع 
 .(61)العقار بالمزاد العلني ودعوى القسمة

ویدخل أیضا ضمن أعمال الإدارة والانتفاع، نقطة مھمة لم ینص علیھا المشرع 
الشریعة الإسلامیة لھا ، وھي قضیة الإنفاق  الجزائري صراحة على الرغم من إقرار

من مال القاصر، سواء تعلق الأمر بھ أو على من تجب علیھ نفقتھم .وھذا ما أقره 
الشرع في قولھ تعالى :" ولا تأكلوھا إسرافا وبدارا أن یكبروا ، فمن كان منكم غنیا 

 . 60، فلیستعفف ومن كان فقیرا فلیأكل بالمعروف ".سورة النساء ، الآیة 
وانطلاقا من ذلك یحق للولي أبا كان أو أما الإنفاق من أموال أولادھم القصر  الى 
غایة بلوغھم سن الرشد ، وھذا یقودنا الى تطبیق أحكام حق الإنتفاع تأسیسا على المادة 

من نفس  77. وھذا یتضح ضمنیا من نص المادة (62)من ق.م.ج وما بعدھا 844
: " تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول  القانون التي قضت بما یلي

 حسب القدرة والإحتیاج ودرجة القرابة في الإرث ".
 ـــــ أعمال الصیانة والحفظ  2

وھي تلك الأعمال التي تتطلب السرعة للمحافظة على مال القاصر ، وعلیھ ووفقا       
" لكل شریك في الشیوع الحق من ق.م.ج التي جاء فیھا ما یلي :  718لأحكام المادة 

كان بغیر موافقة باقي الشركاء ".  في أن یتخذ من الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء ، ولو
فینوب الولي عن الشریك القاصر في المال الشائع في القیام بكل أعمال الصیانة وحفظ 

یتحمل  من نفس القانون التي تنص على أنھ : " 719المال الشائع تطبیقا لأحكام المادة 
جمیع الشركاء كل بقدر حصتھ نفقات إدارة المال الشائع وحفظھ والضرائب المفروضة 
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علیھ ، وسائر التكالیف الناتجة عن الشیوع أو المقررة على المال كل ذلك ما لم یوجد 
نص یقضي بغیر ذلك ". وعلیھ یجب على الولي دفع كل النفقات اللازمة لحفظ مال 

الضرائب وكل ما ینتج عن المال الشائع ، إذا كان شریكا  القاصر بقدر حصتھ ، ودفع
على الشیوع ، كما یوفي بالدیون المترتبة على القاصر ویستوفي حقھ من الغیر ، وبیع 
المال سریع التلف. كل ھذه الأعمال المتعلقة بالحفظ والصیانة ، ھي واجبة على الولي 

الرسمیة لصالح القاصر، وشھر فعلیھ القیام بھا ، وتضاف إلیھا أیضا التسجیلات 
التصرفات الخاضعة للشھر العقاري، كانتقال الملكیة لفائدة القاصر ، والقیام بعقد 

 .(63)تأمینات عادیة تغطیة وحفاظا من خطر ضیاع أموال القاصر
 ــــــ إجازة تصرفات القاصر الممیز  3

محضا تكون صحیحة  لقد رأینا فیما سبق أن تصرفات القاصر الممیز النافعة نفعا   
.فمن الطبیعي ان یباشرھا نیابة عنھ الولي الأصلي ، فلھ أن یقبل الوصایا والھبات  
دون اللجوء الى الإذن من القاضي .أما بخصوص التصرفات الضارة ضررا محضا، 
فھي باطلة ولیس للولي القیام بھا ،بل لھ حق التمسك بإبطالھا لمصلحة القاصر.أما 

التي تدور بین النفع والضرر،فللولي الحق في إجازتھا من عدمھ،  بالنسبة للتصرفات
من ق.ا.ج التي نصت على ما یلي : "من بلغ سن  83وھذا الحق منحتھ إیاه المادة 

من ق.م.ج تكون تصرفاتھ نافعة لھ ،  43التمییز ولم یبلغ  سن الرشد وفقا للمادة 
أو الوصي إذا كانت تدور بین  وباطلة إذا كانت ضارة لھ ، وتتوقف على إجازة الولي

 النفع والضرر، وفي حالة النزاع یرفع الأمر الى القضاء ".
حق خالص للولي أو الوصي ، فمن حقھ  یستشف من ھذه المادة أن حق الإجازة ھو

مباشرتھ دون اللجوء الى إذن من القاضي، باستثناء حالة النزاع التي تنجم حول نفعھا 
 یرفع الأمر للقضاء للفصل فیھ. من ضررھا ،ففي ھذه الحالة

 
 ثانیا: وقف الولایة الأصلیة على المال وانقضائھا

وقف الولایة لا یكون بانتھائھا بل تبقى مستمرة لفترة معینة ، ففي ھذه الحالة       
یتوقف الولي عن ادارة أموال القاصر أما لتعارض مصالحھ مع مصالح القاصر ، أو 

 ھ قضائیا .       لغیاب الولي أو بالحكم علی
 ــــــ وقف الولایة لتعارض مصالح الولي مع مصالح القاصر 1

من قانون الأسرة ج  على أنھ : "  إذا تعارضت مصالح الولي  90جاء في المادة      
ومصالح لقاصر یعین القاضي متصرفا خاصا تلقائیا أو بناء على طلب من لھ مصلحة 

نون على أن :" للوصي نفس سلطة الولي في من نفس القا 95." كما نصت المادة 
 طبقا لأحكام ھذا القانون . 88،89،90التصرف وفقا لأحكام المواد 

یستشف من ھذین النصین ان  المشرع الجزائري حرص على أموال القاصر حتى في 
مواجھة ولیھ  ، لأن ھناك بعض التصرفات قد تفقد الثقة في الولي وتضعھ محل شك ، 

 تدخل القاضي للنظر في ذلك التعارض و تعیین متصرفا خاصا. وعلیھ یستوجب 
 أ ـــ بیان حالة التعارض

من ابرز حالات التعارض التي تكون بین الولي والقاصر ، حالة رغبة الولي بشراء   
مال مملوك للقاصر ، وتأسیسا لذلك نرى بان القانون المدني الجزائري منع ھذا النوع 

 . 410و 77ین من التصرفات طبقا للمادت
من القانون المدني ج  على أنھ : " لایجوز لمن ینوب عن غیره  410فنصت  المادة 

بمقتضى اتفاق أو نص قانوني أو امر من السلطة المختصة أن یشتري باسمھ مباشرة 
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أو باسم مستعار ولو بطریق المزاد العلني ما كلف بیعھ بموجب النیابة كل ذلك مالم 
ة مع مراعاة الحكام الخاصة والواردة على نصوص قانونیة تأذن السلطة القضائی

 أخرى ".
نفس القانون على أنھ : " لا یجوز للشخص أن یتعاقد مع نفسھ باسم من  77أما المادة 

ن ترخیص من ینوب عنھ سواء كان التعاقد لحسابھ ھو أم لحساب شخص آخر دو
عاقد كل ذلك مع مراعاة ما للأصیل في ھذه الحالة أن یجیز التالأصیل على أنھ یجوز 

 تقضي بھ أحكام قواعد التجارة " .
نفھم من ھذین النصین أنھ لا  یمكن للولي أن یتعاقد باسمھ أو باسم مستعار أو عن 
طریق المزاد العلني ، إلا بعد حصولھ على إذن من السلطة القضائیة . كما لا یمكنھ أن 

، سوا ء كان ھذا التعاقد لحسابھ أو یتعاقد مع نفسھ باسم من ینوب عنھ بصفتھ ولیا 
لحساب شخص آخر ، إلا بعد الحصول على إذن من الأصیل . وبمنعھ لمثل ھذا 
التعاقد ، یكون المشرع الجزائري ، قد  دفع شبھة المحاباة والمضي في حمایة مصلحة 
القاصر في أن المحكمة ھي التي تصدر الإذن وتتحقق من عدالة المقابل  ومصلحة 

.كما أن من مصلحة الولي أن یطمئن القاصر الى أن التصرف لا (64)أیضاالولي 
ینطوي على الإخلال بحقوقھ ولو عن غیر قصد ، ذلك لأن القاعدة المعروفة في عقود 
المعاوضات ، ھي تعارض مصلحة طرفي العقد ، ففي عقد البیع مثلا ، من مصلحة 

لبائع في إتمام العقد ، ھو المشتري الشراء بأقل سعر ، وبالمقابل نجد مصلحة ا
 .(65)الحصول على اعلي سعر ممكن

 ب ـــــ تعیین المتصرف الخاص 
لم ینص المشرع الجزائري في قانون الأسرة  على القاضي الذي یقوم بتعیین     

من قانون الإجراءات المدنیة  424المتصرف ، غیر أنھ بالرجوع الى نص المادة 
ي : " یتكفل قاضي شئون الأسرة على الخصوص والإداریة التي نصت على ما یل

بالسھر على حمایة مصالح القصر ". أما بالنسبة لطریقة تعیین المتصرف الخاص ، 
فلا یوجد نصا لا في قانون الأسرة ولا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یقضي 

 470ق المواد بذلك ، غیر أنھ یمكن تعیینھ بنفس الطریقة التي یعین بھا المقدم وتطب
 .(66)من ق.إ.م .إ . 471و
 ــــــ وقف الولایة الأصلیة  لغیاب الولي أو للحكم علیھ قضائیا  2

الأداء الواجب  بأھلیةفي ھذه الحالة یتم وقف الولي لظروف معینة  تعود لعدم تمتعھ 
توفرھا للقیام بھذه التصرفات ، ویكون ذلك إما لغیاب الولي أو للحكم علیھ بعقوبة 

 .قضائیة
 
 ــــ وقف الولایة لغیاب الولي  أ 
 

من قانون الأسرة ج على أن : " الغائب الذي منعتھ  110جاء في المادة           
ظروف قاھرة من الرجوع الى محل إقامتھ أو إدارة شئونھ بنفسھ أو بواسطة ، مدة 

یاب الولي ، ..وعلیھ ففي حالة غ(67)سنة وتسبب غیابھ في ضرر الغیر یعتبر كالمفقود
من  87/2یعود تسییر أمور القاصر للأم في الأمور الإستعجالیة طبقا لنص المادة 

القانون السالف الذكر التي قضت بما یلي :" وفي حالة غیاب الأب أوحصول مانع لھ ، 
.ولكي یعتبر الولي  (68)تحل الأم محلھ في القیام بالأمور الإستعجالیة المتعلقة بالأولاد

 توافر ثلاثة شروط وھي كالآتي :  غائبا یجب
 ـــــ أن یترتب على غیابھ ضررا یلحق بمال القاصر .
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 .(69)ــــ أن تثبت غیبتھ بحكم من المحكمة
 ـــ أن تنقضي مدة سنة على غیابھ أو أكثر .

وفي حالة تخلف احد الشروط اللازمة للحكم باعتبار الولي غائبا ، كانقضاء مدة اقل 
، وأدى ذلك الى تعریض مال القاصر للضیاع ، ولم یكن الولي   من سنة  على غیابھ

قد أقام وكیلا عنھ لإدارتھا ، یستوجب على المحكمة اتخاذ إجراءات إستعجالیة للحفاظ 
 .(70)علیھا ، اعتبر ذلك تعریضا لمال القاصر للخطر ، ینتج عنھ سلب الولایة

الة غیابھ تعین المحكمة مقدما وقد اعتبر المشرع الجزائري الغائب كالمفقود ، وفي ح
) من ق.أ .ج .أما أموال  111من الأقارب  لتسییر أموالھ أو من غیرھم ( المادة 

القاصر فیرجع تسییرھا للأم التي تقوم بالأمور المستعجلة طبقا لما جاء في المادة 
المتضمن قانون  11-84المعدل والمتمم للقانون رقم  02-05من الأمر رقم  87/2

 ة .الأسر
وترى الباحثة أن اعتبار الغائب كالمفقود ، فالغائب حي یرزق ،  أما المفقود فلا تعلم 
حیاتھ من موتھ ، مما یؤدي ذلك الى طرح التساؤل حول مصیر الولایة ، فھل تسلب 

 من الولي الغائب أم توقف فقط .
 
 ـــ وقف الولایة  الأصلیة للحكم على الولي بعقوبة قضائیة  3
 

لأصل أن العقوبة تمنع الولي من القیام بأعمالھ القانونیة وبالتالي تحرمھ من في ا    
الولایة على الغیر . ففي ھذه الحالة یتم تعیین ولي أو وصي ، أومقدم  لإدارة أموال 

مكرر من قانون العقوبات ج  التي جاء فیھا ما  9القاصر ، وفقا لما نصت علیھ المادة 
بعقوبة جنائیة تأمر المحكمة وجوبا الحجر القانوني الذي یلي :" أنھ في حالة الحكم 

یتمثل في حرمان المحكوم علیھ  إثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة ، من ممارسة الحقوق 
. وتتم إدارة أموالھ  1مكرر  9الوطنیة والمدنیة وكذا العائلیة المحددة من قبل المادة 

 .)(71طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي
وفي حالة الحكم بعقوبة جنائیة یأمر القاضي بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق 

سنوات  من یوم انقضاء  10المنصوص علیھا في المادة المذكورة أعلاه  لمدة أقصاھا 
من  7العقوبة الأصلیة ، أو الإفراج عن المحكوم علیھ.وفي نفس السیاق تقضي المادة 

ب على الحكم بعقوبة جنائیة حرمان المحكوم علیھ من ادارة نفس القانون على انھ یترت
أموالھ ، وتطبق علیھ  أحكام الحجر ، ویعد ھذا بمثابة عقوبة تبعیة للعقوبة الأصلیة ، 
تلحق المحكوم علیھ بقوة القانون دون حاجة للنص علیھا في الحكم ، ولا تشمل العقوبة 

 قانون .من نفس ال 6/2التبعیة إلا الجنایة ( المادة 
 ثالثا ـــــ انقضاء الولایة الأصلیة على مال القاصر 

من قانون الأسرة ج ،  تنقضي الولایة  لأسباب  96حسب ما ورد في المادة     
 طبیعیة  وأسباب قانونیة

 ـــالأسباب الطبیعیة لإنقضاء الولایة الأصلیة  1
 قاصر تنقضي الولایة لأسباب طبیعیة أما بموت الولي أو بموت ال   

 أ ــــ موت الولي أو فقدان أھلیتھ 
من قانون الأسرة ج  تنتھي الولایة الأصلیة على مال  91/1طبقا لنص المادة   

القاصر ، بموت الولي موتا طبیعیا .ففي ھذه الحالة تمنح كل أموال القاصر التي كانت 
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بناء على  بید الولي  الى شخص آخر یعینھ القاضي ، لیقوم بإدارة أموال القاصر ،
طلب كل من لھ مصلحة في ذلك .لكن في حالة فقدان الولي لاھلیتھ فإنھ یصبح عاجزا 
عن تولي أعمالھ وإدارتھا ، فیكون ھو بنفسھ محتاجا لمن یقوم برعایة مصالحھ . لذلك 
یزول منھ حق إدارة أموال القاصر ، وھذا ما أدى بالمشرع الجزائري الى إسقاط 

ق.أ والتي قضت بما یلي: " تنتھي 91/3ولي في كل من المادة الولایة الأصلیة عن ال
 103و 101وظیفة الولي بالحجر علیھ "، لا یتأتى الحجر إلا بحكم قضائي ( المادتین 

 من نفس القانون ).
 

 ب ـــــ موت القاصر أوھلاك مالھ 
 یعد القاصر الطرف الأساسي في نظام الولایة ، وبحكم وفاتھ یزول سبب وجود     

الولایة ، بحیث تذھب كل أموالھ وتقسم على الورثة ، وذلك بعد تقدیم الولي شھادة 
الوفاة الى قاضي شئون الأسرة ، الذي یقوم بدوره باتخاذ الإجراءات المناسبة باعتباره 
رقیبا على أموال القاصر وھو الذي یقرر انتھاء الولایة .ونجدبأن المشرع الجزائري 

من ق.أ على أنھ  96/2فقط وھي وفاة القاصر وذلك في المادة نص على الحالة الأولى 
 .(72): " تنتھي مھمة الوصي بموت القاصر .......

 
 ـــــ الأسباب القانونیة لإنقضاء الولایة الأصلیة  2

 تنتھي الولایة القانونیة للقاصر  ببلوغھ القاصر سن الرشد ، أو ترشیده .     
 القاصر أ ـــ إنقضاء الولایة الخاصة ب

 ــ بلوغ القاصر سن الرشد ــ     
من ق.م على أنھ : " كل من بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة  40طبقا لنص المادة    

ولم یحجر علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة " .یتضح من ھذا النص أنھ 
یتمكن من التصرف سنة ، ترد إلیھ أموالھ ل 19بمجرد بلوغ القاصر سن الرشد وھي 

فیھا . وتنتھي ولایة الولي رغم أن قانون الأسرة لم ینص على ھذه الحالة  في المادة 
 96من ق.أ.ج الخاصة بحالات انتھاء مھمة الولي ، لكن نص علیھا في المادة  91

المتعلقة بأسباب انتھاء الوصایة على أنھ : " تنتھي مھمة الوصي ببلوغ القاصر سن 
 در حكم من القضاء بالحجر علیھ ".الرشد مالم یص

ویجمع الفقھاء الأربعة  على أن الولایة على الصغیر تنتھي تلقائیا إذا بلغ القاصر 
عاقلا راشدا دون الحجر علیھ لسفھ أو غفلة أو جنون أو عتھ . أما سبق الحجر علیھ ، 

تعالى : " وذلك طبقا لقولھ  (73)فیبقى تحت الولایة حتى یخرجھ منھا أبوه أو القاضي
وابتلوا الیتامى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منھم رشدا فادفعوا إلیھم أموالھم ".سورة 

. ولا یمكن القول أن بلوغ سن الرشد وحده سبب لإنتھاء الولایة ،  6النساء ، الآیة رقم 
 بل یعد ترشید القاصر أیضا سببا لإنتھاء الولایة .

 
 ــ ترشید القاصر ــ

ر في ھذه الحالة التصرف في أموالھ حتى وإن لم یبلغ سن الرشد یسمح للقاص    
من ق .م . وباتخاذ ھذا الإجراء نكون قد أعطینا  40سنة وفقا للمادة  19المحددة ب 

للقاصر فرصة لتعلیمھ وتدریبھ على الممارسة الفعلیة .علما أن المشرع الجزائري قد 
.فقیاسا  (74)من ق.أ 7طبقا للمادة  سمح بترشید القاصر في القانون التجاري والزواج

لذلك یكون ھناك ترشیدا للقاصر في المال ، غیر أن ھذا الترشید یختلف بین قانون 
 الأسرة والقانون التجاري .
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من ق.أ التي قضت بما یلي : "  84وعلیھ یكون الترشید في قانون الأسرة طبقا للمادة 
جزئیا أو كلیا في أموالھ بناء على  للقاضي أن یأذن لمن بلغ سن التمییز في التصرف

 طلب من لھ مصلحة ، ولھ الرجوع في الإذن إذا ثبت لدیھ مل یبرر ذلك".
سنة ،  13یفھم من ھذا النص أن للقاضي أن یأذن للقاصر الذي بلغ سن التمییز وھو 

التصرف في أموالھ الخاصة بناء على طلب من لھ مصلحة ، كما لا یمكن للقاصر 
 ھذا الإذن بالتصرف في أموالھ كلیا أو جزئیا إلا بتوافر شروط معینة. الإستفادة من

وترى الباحثة بأن حمایة القاصر تتطلب أن تكون ھناك فترة بین التمییز والترشید ، 
یحاول بواسطتھا الولي تدریب القاصر على الأمور التي سیرشد فیھا من ناحیة ، وأن 

ده من ناحیة أخرى .لأنھ لا یمكننا تصور سنة صغیرة وترشی 13سن التمییز المقدر ب
، بل حتى تصرفاتھ التي  )75(سنة ، یرشد مباشرة  13القاصر الذي یبلغ من العمر 

كانت باطلة بالأمس ، تصبح صحیحة الیوم ویستطیع أن یقوم بكل التصرفات ولوكانت 
 )76(ضارة ، وتكون ھذه التصرفات صحیحة .

میة أحكام الإذن للصبي بالقیام بالأعمال التجاریة . والترشید یقابلھ في الشریعة الإسلا
فعیة فلم یجز الشاولقد اختلف الفقھاء في جواز الإذن للصبي الممیز بممارسة التجارة .

. 5ذلك ، استنادا لقولھ تعالى : " ولا تأتوا السفھاء أموالكم " سورة النساء، الآیة ، 
أجاز  جمھور الفقھاء الإذن استنادا لقولھ واعتبروا الصبي الممیز في حكم السفیھ .بینما 

. واعتبروا  الآیة التي استند إلیھا  6تعالى : " وابتلوا الیتامى" سورة النساء ، الآیة ، 
الشافعیة ، تخص السفیھ فقط ولیس الصبي الذي لمس منھ سن الرشد .غیر أن من اتفق 

بغبن فاحش في  من الفقھاء على جواز الإذن ، اختلفوا في جواز تصرف القاصر
التجارة ، فأجازه أبوحنیفة ، على أساس ان الإذن یعد رفعا للحجر ، ومنعھ الصاحبان 

 .)78(لأن في ذلك إتلافا لمال القاصر
 

 ب ـ إنقضاء الولایة الخاصة بالولي 
 تنتھي الولایة القانونیة بعجز الولي ، أو عزلھ ، أو انتھاء مھامھ   

 عجز الولي ـــ 
من ق .أ  التي نصت على أنھ : " تنتھي وظیفة الولي بعجزه  91/1مادة بالرجوع لل   

"  ، نرى بان المشرع الجزائري لم یحدد ما المقصود بالعجز ، ھل یقصد بھ العجز 
الجسماني ، أم العجز المعنوي . ولعل عدم تحدید المشرع لمعنى العجز یكون قد قصد 

.وعلیھ یمكن للولي الذي یرى نفسھ  بأنھ  )79(بذلك العجز بنوعیھ ، الجسماني والمعنوي
أن یطلب من المحكمة  )80(عاجزا عن القیام بأعمال الولایة  بسبب المرض أو الكبر 

من ق.م .ج التي تنص على  80ق.أ.ج  والمادة  91/1إعفائھ من الولایة وفقا للمادة 
علیھ بسبب  أنھ:  " إذا كان الشخص أصم أبكم ، أو أعمى أصم ، أو أعمى أبكم ، تعذر

تلك العاھة التعبیر عن إرادتھ ، جاز للمحكمة أن تعین لھ مساعدا قضائیا یعاونھ في 
 التصرفات التي تقتضیھا مصلحتھ.

ویكون باطلا كل تصرف عین من أجلھ مساعد قضائي إذا صدر من الشخص الذي 
 تقررت مساعدتھ بدون حضور المساعد بعد تسجیل قرار المساعدة ."

قدم أن الولي الذي قرر مساعدتھ بسبب عجزه  عن تسییر أموال یستخلص مما ت
من ق.أ .ج  أو تعطى لمن یلیھ في  91/1القاصر ، یستوجب إنھاء ولایتھ طبقا للمادة 

 الترتیب .
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 عزل الولي  ـــ
یأتي عزل الولي وإعفائھ عن القیام بأعمال القاصر ، لوجود الأسباب المؤدیة    

أن مصالح القاصر قد أصبحت معرضة للضیاع ، یقوم  .فإذا رأى القاضي)81(لذلك
بإجراء العزل في مواجھة الولي ، فیعفیھ من مھامھ، لأن الولایة مرتبطة بالمصلحة 

.وقد یكون عزل الولي لتخلف  )82(فمتى انقضت المصلحة  وجب أن تزول الولایة
، وھو ما  شرط من شروط الولایة  التي یجب توافرھا في  الولي الأصلیأو النیابي

ق.أ ج : " یشترط في الوصي أن یكون مسلما عاقلا بالغا  93قضت بھ المادة 
قادرا.....وللقاضي عزلھ إذا لم تتوفر فیھ الشروط المذكورة .كما یمكن أیضا عزل 

. وھوما نصت علیھ )83(الولي  إذا عرض أموال القاصر للضیاع ، كالتبذیر والإھمال
ج حیث نصت على ما یلي : " تنتھي مھمة الوصي من ق .أ. 5/ 96بصراحة المادة 

.... بعزلھ بناء على طلب من لھ مصلحة ، إذا ثبت من تصرفات الوصي ما یھدد 
ى أن : '' تنتھي وظیفة علمن نفس القانون  91مصلحة القاصر " ، كما نصت المادة 

 الولي بإسقاط الولایة عنھ ".
بسبب عدم عدل الولي ، أو عدم  وعلیھ إذا رأى القاضي أن مصالح القاصر مھددة

كفاءتھ ،أو عدم أمانتھ ، حكم القاضي بعزل الولي أو إسقاط الولایة عنھ ، سواء بحكم 
جزائي نتیجة ارتكاب الولي جریمة خطیرة تھدد مصلحة القاصر من الناحیة النفسیة 

مكرر من قانون العقوبات والتي تتضمن  337والمالیة.  وھذا ما جاءت بھ المادة 
لفاحشة المرتكبة بین الأقارب ، وقد اعتبرھا المشرع سببا لحرمان الأب والأم من ا

الولایة ، بحیث تنص على أن : " یعتبر من الفواحش الجنسیة  بین ذوي المحارم  التي 
ترتكب بین .....ویتضمن الحكم المقضي بھ ضد الأب والأم فقدان حق الأبوة أو 

ي عزل الولي بناء على حكم مدني ، ویكون ذلك الوصایة الشرعیة ".كما یمكن للقاض
بطلب من لھ مصلحة في الموضوع ، أو بطلب من النیابة العامة ، أو بأمر من قاضي 

 شئون الأسرة .
 

 ــــ إنتھاء مھام  الولي أو استقالتھ
انتھاء الولایة ھو زوال السبب الذي من أجلھ عین الولي ، كما لو بلغ القاصر سن     

حكم بترشیده.  ویقصد بانتھاء الولایة انتھاء المھمة التي خصص من أجلھا  الرشد ، أو
.أما فیما )84(، إما بانتھاء المدة أو بتحقق الھدف كما ھو الحال بالنسبة للوصي الخاص.

یخص بالإستقالة ، فللولي الحق في طلبھا من قاضي شئون الأسرة الذي قام بتعیینھ ، 
لا تلحق الضرر للقاصر ، أجازلھ ھذا الأخیر التخلي  إذا رأى القاضي ما یبررھا بأن

من ق.أ.ج حیث قضت بما یلي: "  96/4) وھو  ما ذھبت إلیھ المادة 84عن الولایة (
تنتھي مھمة الوصي بقبول عذره في التخلي عن مھمتھ "، كأن ینشغل الولي بتجارة أو 

صر، التي تحتاج دائما أمور معینة لا تترك لھ المجال للاھتمام بأحوال و أموال القا
 لرعایة وعنایة مستمرة .

 الخاتمـــــة
 

 في ختام ھذا البحث  ھذا العمل توصلنا الى النتائج والتوصیات التالیة :      
 أولا : النتائج :     

ــــ لقد وضع المشرع الجزائري في قانون الأسرة نصوصا قانونیة تعني بالقیام على  
ومن ذلك حفظ حقوق الضعفاء ومن لا یملكون مباشرة شئون الرعیة وحفظ حقوقھم، 

التصرف في أموالھم ، وھي ما تسمى بالنیابة الشرعیة بصفة عامة ، ومسالة الولایة 
على المال بصفة خاصة .فقد عرفت من ناحیة نوع من الغموض ونوع من النقص من 
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میة ، على ناحیة أخرى . كما جاءت بعض أحكام الولایة غیر مطابقة للشریعة الإسلا
الرغم من التعدیلات  التي جاء بھا المشرع مؤخرا حول أحكام الولایة ، بحیث حاول 
أن یجعل من ھذه النصوص تماشیا مع الواقع المعاش .والدلیل على ذلك ما یبذلھ 
المشرع الجزائري من مساعي للحفاظ على حقوق القاصر المالیة إلا أنھ وقع في 

 نذكر منھا ما یلي :  تناقض بین العدید من النصوص
 

ــــ ھناك تباین بین النصوص القانونیة المنظمة للولایة في قانون الأسرة والقوانین 
 الأخرى ، كالقانون التجاري والقانون المدني.

وذلك بعد موافقة الأب أو  18فالترشید للقاصر  في القانون التجاري ، یكون في سن 
ن الترشید للقاصر في قانون الأسرة في الفترة الأم أو مجلس العائلة ، في حین یكون س

سنة  .وھذا أمر خطیر قد یضر بمصلحة القاصر ، لأنھ لا یمكن  19و 13ما بین 
سنة  قد أصبح راشدا وكل ما یقوم بھ من تصرفات تعتبر  13تصور شخص عمره 

 صحیحة .
المدني  ي القانونــــ فیما یخص تصرفات القاصر التي تدور بین النفع والضرر ، فف

 بطال في حین تتوقف على إجازة الولي أو الوصي في قانون الأسرة .تكون قابلة للإ
من قانون  87ـــــ أعطى المشرع للأم الحق في الولایة على مال القاصر في المادة 

 الأسرة ، لكونھا اكثر شفقة وحنان علیھ .
بنوعیھا الأصلیة  ـــــ حمى المشرع الجزائري أموال القاصر بحیث قرر لھ الولایة

والمكتسبة بل وحدد الأشخاص الذین لھم الحق في الولایة والأشخاص الذین لھم الحق 
 في اختیار الوصي .

ــــ قید المشرع سلطات الولي الأصلي وذلك بإخضاعھا لرقابة القاضي التي تعتبر 
وال خطیرة وتؤثر على الذمة المالیة للقاصر ، كبیع العقار والمنقول واستعمال أم

 القاصر في الإقتراض والإقراض والمساھمة في شركة .
 

ـــــ أوجب المشرع تعیین متصرف خاص یقوم بإدارة أموال القاصر بسبب التعارض 
 الذي یحصل بین مصالح الولي ومصالح القاص

 حتى لا تضیع أموال القاصر.    
ة شئونھ ،  لذلك ـــــــ أعطى المشرع  أھمیة لدور ولي القاصر في حفظ أموالھ ورعای

اھتمت الشریعة الإسلامیة في تحدید من لھم الولایة على مال القاصر والحقوق 
 والواجبات  المفروضة علیھم وحدود تصرفاتھم .

 ثانیا : التوصیات : 
ــــــ للمحافظة على أموال القاصر ومن في حكمھم ، كما یكون في سن التشریعات ،  

ات التي تختص بحفظ أموال ھذه الفئات وتنمیتھا ، فإنھ یكون كذلك في إنشاء المؤسس
وذلك بإنشاء ھیئة عامة لشئون القاصرین ، لحصر أموال ھذه الفئة وحفظھا وتنمیتھا 

 لھم حتى تدفع لھم بعد رشدھم .
ـــــ أن یكون للھیئة العامة لشئون القاصرین ، دور رقابي اكثر على تصرفات الأولیاء 

 والاوصیاء .
القیود في القانون تلزم من لھم النیابة الشرعیة على أموال القاصرین  ـــــ وضع بعض

ومن في حكمھم ، التعامل مع البنوك التي تتعامل طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة ، 
 وتبتعد عن المعاملات المشبوھة والمحرمة.
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وضح ـــــ إضافة مواد في القانون الى الأحكام المتعلقة بإدارة أموال القاصرین ، ت
ضوابط استثمار أموال ھذه الفئة لتلتزم العمل بھا الھیئات والمؤسسات المختصة 

 باستثمار أموال القاصرین ومن بین ذلك الأولیاء والأوصیاء .
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